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 مســقط - انطلقت ســــلطنة عمان في 
تطبيق خطــــة حظر الاســــتثمار الأجنبي 
فــــي القطاعات الصناعيــــة الحيوية، التي 
تشكل رافدا للاقتصاد ومصدرا للوظائف 
للعمانيــــين، فــــي مبــــادرة تعكــــس حرص 
الســــلطات على الحفــــاظ على المشــــاريع 

وتوطين الوظائف.
بدأت ســــلطنة عمــــان الاثنــــين، تنفيذ 
قــــرار وزارة التجــــارة والصناعة وترويج 
الاســــتثمار، الذي حــــدد قائمة الأنشــــطة 
المحظور مزاولة الاســــتثمار الأجنبي فيها 

واقتصارها على المستثمر العُماني.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 

الأحد أنه ”من بين هذه 
الأنشطة صناعة الحلوى 

العُمانية وصناعة الخناجر 
العُمانية، والبيع بالتجزئة 

في المتاجر المتخصّصة 
للخناجر العُمانية، 

والبيع بالتجزئة 
في المتاجر 

المتخصّصة 
للأسلحة 

التقليدية، 
والبيع 

بالتجزئة 
في المتاجر 

المتخصّصة 
للمنتجات 
الحرفية، 
وتفصيل 

وخياطة وحياكة 

الملابـــس الرجاليـــة والنســـائية العربية 
وغير العربية، وتفصيل وخياطة الملابس 
الرياضيـــة والعســـكرية وتفصيل الكمة 

العمانية.
وقالت الوكالــــة إن القرار ”يهدف إلى 
حمايــــة المنتج المحلــــي ومشــــاريع ريادة 
الأعمال فــــي ظل الأولويــــة، التي تعطيها 
الصغيرة  المؤسســــات  لتمكــــين  الحكومة 
والمتوسطة التي تعزّز الاقتصاد العماني، 
ويمكن للمســــتثمر العماني الاستثمار في 
جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار 

الأجنبي فيها“.
ويتيــــح القــــرار الفرصــــة للمشــــاريع 
الصغيرة والمتوســــطة المملوكة للعمانيين 
بهــــذه القطاعــــات، وضمــــان عــــدم تأثــــر 
المشــــاريع والأنشــــطة المتعلقــــة بالهويــــة 

الوطنية والتراث العماني.
المســــتثمر  أن  الوكالــــة،  وأفــــادت 
الخليجي ســــيعامل معاملة المستثمر 
العماني في مزاولة الأنشطة 
الاقتصادية في السلطنة، 
مع مراعاة الاتفاقية 
الاقتصادية 
المعمول 
بها في 
دول مجلس 
التعاون 
الخليجي لدول 
الخليج العربية، حرصا من وزارة 
التجارة والصناعة وترويج 
الاستثمار على توفير البيئة 
الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين 

وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل 
تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات.

قانــــون  أن  إلــــى  الوكالــــة  وأشــــارت 
استثمار رأس المال الأجنبي منح عددا من 
التي  والضمانات،  والامتيــــازات  الحوافز 
تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية 

في السلطنة.
وفي وقت ســــابق أعلنــــت وزارة العمل 
العُمانية عن الشروع في بحث خطط لإحلال 
المواطنين العُمانيين محلّ العاملين الأجانب 
فــــي الشــــركات التــــي تديرهــــا الحكومــــة، 
ما يفتــــح أفقــــا جديدا لتشــــغيل الشــــباب 
العُمانيين المقبلين بشكل متزايد على سوق 
العمــــل، وتخفيف عبء التحويــــلات المالية 

للعمّال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
وغيـــر بعيد عـــن ســـياق الإصلاحات 
المتســـارعة في ســـلطنة عُمان بما في ذلك 
شـــقّها الاجتماعي، ســـبق وأعلنت وزارة 
العمـــل بالتعـــاون مـــع جهاز الاســـتثمار، 
عن تنفيذ خطط لإحـــلال وأولوية توظيف 
للعُمانيـــين في المهن القيادية والإشـــرافية 

في الشركات الحكومية.
وأكـــد وزيـــر العمـــل محاد بن ســـعيد 
باعويـــن حينها، علـــى ضرورة الإســـراع 
في إحـــلال القوى العاملـــة الوطنية محل 
القـــوى العاملة الوافدة، لافتـــا إلى أهمية 
تدريب وتأهيـــل القوى العاملـــة الوطنية 
والاســـتفادة مـــن الخدمات، التـــي تقدمها 

الوزارة في هذا الجانب.
وشـــدّد على مبـــادرة الـــوزارة لتذليل 
الصعوبـــات وتقديم التســـهيلات اللازمة 
إســـهام  لتعزيـــز  الإجـــراءات  وتبســـيط 
الشـــركات الحكوميـــة في توفيـــر وظائف 
جديدة للعُمانيين ســـواء بشـــكل مباشـــر 
فيها، أو في الشـــركات التـــي تتعاقد معها 

من الباطن.

وكانت الســــلطنة قــــد كثفت تحركاتها 
خلال الســــنوات الأخيــــرة لخدمة خططها 
ضمن  الاقتصاد  لتنويــــع  الاســــتراتيجية 
رؤيــــة 2040. وتهــــدف الرؤيــــة إلى تطوير 
كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل 
والابتعــــاد تدريجيّــــا عــــن الاعتمــــاد على 
صــــادرات الطاقة، مع تعزيــــز دور القطاع 

الخاص في الاقتصاد.

والتحقت مســــقط بركــــب جيرانها في 
الخليــــج، وخاصة الإمارات والســــعودية، 
في الســــير على هذا الدرب خاصة بعد أن 
تضــــررت موازنتها في الســــنوات الأربع 
الماضيــــة جــــرّاء تدهور أســــعار النفط في 

الأسواق العالمية وتداعيات كورونا.
وتأمل مســــقط عبــــر تلــــك الرؤية في 
الوصــــول إلى تحقيق نســــبة نمــــو تقدّر 
بنحــــو 6 في المئة بحلــــول 2040 وأن تكون 
ضمــــن أفضل 20 دولة فــــي العالم، وضمن 

العشر دول الأوائل تجاريا.
وفي هــــذا الســــياق ركــــزت الحكومة 
العُمانيــــة علــــى عــــدة قطاعــــات لتعزيــــز 
إســــهاماتها في دفع الاقتصــــاد، من بينها 
تطويــــر قطــــاع التعديــــن، وذلــــك بهــــدف 
معالجة الاختلالات المالية وزيادة إيرادات 

الدولة من العملة الصعبة.
وكانــــت مســــقط قــــد وضعــــت قطاع 
المناجــــم والتعديــــن بــــين أهــــم أولويات 
خطتها الاســــتراتيجية ”رؤية �2040، التي 

تركز على توســــيع نشاط القطاع من خلال 
استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتؤكد الحكومة أن الاســــتغلال الأمثل 
للثــــروات المعدنيــــة وفق أفضــــل المعايير 
العالميــــة وتفعيــــل الشــــراكة المجتمعيــــة 
ســــيحققان التنوع الاقتصــــادي والتنمية 

المستدامة.
وتظهــــر البيانات الرســــمية أن هيئة 
التعديــــن العُمانيــــة منــــذ تأسيســــها في 
 410 مــــن  أكثــــر  منحــــت   2014 ســــبتمبر 
تراخيــــص تعدينية موزعة على محافظات 

البلاد.
وتكشــــف تحركات الحكومة العُمانية 
في ظل سياســــة السلطان هيثم بن طارق، 
الذي خلف الســــلطان الراحــــل قابوس بن 
ســــعيد، أن تسريع وتيرة الإصلاحات بات 
أمرا حتميا لتأمــــين عائدات إضافية ترفد 

بها الخزينة العامة.
ورغــــم طرقها الأســــواق المالية، حيث 
باعت ســــندات بثلاثة مليــــارات دولار في 
يوليــــو الماضي، يظل المركــــز المالي لعُمان 
التصنيــــف  وكالات  وتصنــــف  ضعيفــــا 

الائتماني دينها بأنه ”عالي المخاطر“.
وتقــــدر وكالة ســــتاندرد آنــــد بورز أن 
الديــــن العُماني زاد إلــــى نحو 49 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي قياســــا بنحو 

5 في المئة في 2014.
ويتوقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل 
نمو الاقتصاد العُماني مع التزام مســــقط 
بقيــــود إنتــــاج النفط، التــــي اتفقت عليها 
منظمة البلدان المصــــدرة للبترول (أوبك) 

وباقي حلفائها.
وتســــعى عُمــــان إلــــى التخفيــــف من 
الضغوط بتعزيــــز الإيرادات غير النفطية، 
وقــــد يتم فــــرض ضريبة القيمــــة المضافة 

بنسبة 5 في المئة بحلول العام المقبل.

 حظر أنشطة اقتصادية

على الأجانب لحماية الشركات المحلية

استيراد الدرنات من بريطانيا سيصبح محظورا أواخر ديسمبر

بدأت ســــــلطنة عمان تنفيذ خطة لتنظيم الاســــــتثمار الأجنبي عبر ضبط قائمة 
تحظــــــر اســــــتثمار الأجانب في قطاعــــــات معينة، خصوصــــــا ذات الخاصية 
ــــــة على غرار صناعة الخناجر والحلوى والمنتجات الحرفية والخياطة،  التراثي
فــــــي خطوة لحماية المنتج المحلي والشــــــركات الصغيرة والمتوســــــطة وفرض 

أولوية المستثمر العماني في ظل إصلاحات قطاع الأعمال.
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منتجات محلية على رأس الأولويات

سلطنة عمان

 تعلن خطة 

لتنظيم الاستثمار

 تونــس - انطلـــق رئيـــس الحكومـــة 
التونســـية هشام المشيشـــي في زيارات 
نحـــو بلـــدان أوروبيـــة لحشـــد الدعـــم 
أزمـــة  ظـــل  فـــي  لبـــلاده  الاقتصـــادي 
اقتصادية خانقة يترجمها عجز قياسي 
فـــي الموازنة وارتفـــاع البطالة ومطلبية 

نقابية واجتماعية كبيرة.
وبـــدأ رئيـــس الحكومة التونســـية 
مســـاء الســـبت بزيارة إلـــى باريس في 
بداية زيارة رســـمية بدعـــوة من رئيس 

الوزراء الفرنسي جان كاستكس.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة بشكل 
خاص البحث في ملف الهجرة والتعاون 
الاقتصـــادي في وقت تشـــهد فيه تونس 
احتجاجـــات اجتماعيـــة وإضرابات في 
أنحاء البلاد للمطالبة بتحســـين ظروف 

العيش وبمشروعات للتنمية.
ويرافق المشيشـــي فـــي زيارته وزير 
الاقتصـــاد والماليـــة ودعـــم الاســـتثمار 
ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي 
ووزيـــر الســـياحة ورجـــال أعمـــال من 

منظمة الأعراف.
والزيارة هي الأولى للمشيشـــي إلى 
الخارج منذ توليه منصبه في ســـبتمبر 
الماضـــي والتـــي ســـتقوده فـــي وقـــت 
لاحـــق أيضا إلـــى العاصمـــة الإيطالية

روما.
وبحســـب مـــا أفـــادت بـــه رئاســـة 
الحكومة، سيلتقي رئيس الحكومة خلال 
هذه الزيـــارة بعدد من كبار المســـؤولين 
إلى  والإيطاليين  الفرنسيين  السياسيين 

جانب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين.
وتأتـــي الزيـــارة إلـــى باريـــس بعد 
أسابيع من الهجوم الإرهابي في كنيسة 
نوتردام بمدينة نيس والذي نفذه متشدد 

تونســـي يوم 29 أكتوبـــر الماضي مخلفا 
ثلاثة قتلى. ووصل بعدها بأسبوع وزير 
الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان في 
مسعى لتيسير عمليات ترحيل متشددين 

تونسيين من فرنسا.
وتعيـــش فـــي فرنســـا أكبـــر جالية 
تونســـية في الخارج حيث يبلغ تعدادها 

أكثر من 600 ألف مهاجر.

وبحســـب بيانـــات وزارة الخارجية 
الفرنسية، فرنسا هي السوق السياحية 
الأولى والشريك التجاري الأول لتونس، 
حيث تعمل أكثر من 1400 شركة فرنسية 
في البلاد بطاقة تشـــغيل تعادل 140 ألف 

عامل.
ويـــزور المشيشـــي أيضـــا العاصمة 
الإيطالية روما بدعوة من رئيس الوزراء 

جوزيبي كونتي.
وإيطاليا شـــريك تجاري واقتصادي 
مهم لتونـــس حيث تعمل أكثـــر من 800 
مؤسســـة إيطاليـــة فـــي تونـــس بطاقة 

تشغيل تصل إلى 60 ألف فرصة عمل.
وتســـعى إيطاليا إلـــى التوصل إلى 
اتفاقات جديدة مع الحكومة التونســـية 
فـــي أعقـــاب زيـــارات ســـابقة لوزيـــري 
الداخليـــة والخارجيـــة الإيطاليـــين إلى 
تونـــس قبل شـــهرين، من أجـــل احتواء 
موجـــات الهجرة غير الشـــرعية انطلاقا 

من السواحل التونسية.

أرامكـــو  شـــركة  تســـعى   - الريــاض   
السعودية، المصنفة كأكبر شركة نفط في 
العالـــم، إلى جمـــع 10 مليارات دولار من 

بيع حصص في شركات تابعة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد، 
أن ”أرامكو اســـتعانت بشـــركة موييس.

لبيـــع  إســـتراتيجية  لوضـــع  أمب.كـــو 
حصص في بعض الشركات التابعة”.

وتتطلـــع الســـعودية إلـــى محـــاكاة 
أبوظبـــي المجاورة، من خلال اســـتخدام 
شـــركة الطاقة الحكومية لجمع مليارات 
الدولارات من المســـتثمرين، حيث تسعى 
المملكـــة إلـــى الحصـــول على الســـيولة 

لمواجهة الركود الحاد، وفق بلومبرغ.
وتأثرت المملكة هـــذا العام بالإغلاق 
الناتج عـــن فايروس كورونـــا وبتراجع 
أســـعار النفـــط الخـــام؛ ومـــن المتوقـــع 
انكمـــاش الاقتصاد بنســـبة 5.4 في المئة 
هذا العـــام (2020)، وهو أكبـــر انكماش 
منـــذ الثمانينات، وفـــق بيانات صندوق 

النقد الدولي.
وكان لشـــركة موييس.أمب.كـــو دور 
واسع في مساعدة شركات نفط وصندوق 
الثروة الســـيادية في ســـنغافورة، على 

جمع مليارات الدولارات سابقا.
وباعـــت أدنوك، التي تضـــخ تقريبا 
كل النفـــط فـــي الإمـــارات، وتعـــد ثالث 
أكبـــر منتج فـــي منظمة أوبك، أســـهما 
في ذراع بيع الوقـــود بالتجزئة وحقوق 
التأجير للعقارات وخطوط أنابيب الغاز 
الطبيعـــي. بينما خلال وقت ســـابق من 
الشـــهر الماضي، أصدرت أرامكو سندات 

دولية بقيمة 8 مليارات دولار.
وأرامكـــو الســـعودية أكبر شـــركات 
المملكـــة وثانـــي أكبر شـــركة مدرجة في 
العالم، ومملوكة من الحكومة السعودية 
بأكثر من 98 في المئة، وتنتج في الظروف 

الطبيعية 10 ملايين برميل يوميا.
ولاقت ســـندات أرامكو إقبالا واسعا 
مـــا يعكـــس الثقـــة فـــي عمـــلاق النفط 
الســـعودي مـــن قبـــل المســـتثمرين في 
الســـوق الماليـــة العالمية، حيث تكشـــف 
قيمة التســـعير التي بلغت أرقاما كبيرة 
عن جاذبية الأصول رغم تحديات انهيار 
أســـعار النفط التي لم تؤثـــر على مكانة 

الشركة.
وكانــــت أرامكو قد أدهشــــت الأســــواق 
العالمية العام الماضي عندما فتحت دفاترها 
للمرة الأولى، قبل بيع الســــندات، لتكشــــف 
أنهــــا الشــــركة الأعلــــى ربحية فــــي العالم 

وبفارق كبير عن أقرب منافسيها.

 دبلن -  يهدد اقتراب تنفيذ البريكست 
سلاســـل مطاعـــم البطاطا فـــي أيرلندا، 
حيـــث ســـيمنع القانـــون اســـتيراد هذه 
المواد ما يهدد ربحية المطاعم والآلاف من 
الوظائف التي باتت على محك الضغوط.
وفـــي أقدم مطعم للبطاطـــا في دبلن، 
تقلي إحـــدى الموظّفات أصابـــع البطاطا 
البريطانيـــة في زيت يغلـــي لإعداد طبق 
يستســـيغه الأيرلنديون قـــد يصبح عمّا 

قريب من الماضي بسبب البريكست.
ويفضّـــل هذا الفرع التابع لسلســـلة 
”ليـــو بـــوردوك“ التـــي فتحـــت أبوابها 
ســـنة 1913، كغيره مـــن مطاعم كثيرة في 
أيرلندا، اســـتيراد البطاطا من بريطانيا 
بدلا من اســـتخدام الإنتاج المحلي لإعداد 
هـــذه الأصابـــع المقرمشـــة مـــن الخارج 
والطرّية مـــن الداخل، التـــي هي جزء لا 
يتجزأ من طبق الســـمك والبطاطا المقلية 

الشهير.
وقـــد أبلغـــت الحكومـــة الأيرلنديـــة 
أصحـــاب المطاعم منذ فتـــرة قصيرة بأن 
اســـتيراد الدرنات من بريطانيا سيصبح 
محظـــورا في الوضـــع الراهن مع انتهاء 
الفترة الانتقالية للبريكســـت في الحادي 

والثلاثين من ديسمبر.
انســـحبت  التي  بريطانيـــا  وتبقـــى 
رســـميا من الاتحاد الأوروبـــي في يناير 
الماضـــي، خاضعـــة للقواعـــد الأوروبية 
إلـــى غاية هذا التاريـــخ. غير أن عمليات 

الاســـتيراد قد تتوقّف بكلّ بســـاطة عند 
انقضـــاء هـــذه المهلـــة، علمـــا أن 80 ألفا 
إلـــى 100 ألف طنّ من البطاطـــا تُنقل كلّ 
سنة من الحقول البريطانية إلى المطاعم 
الأيرلنديـــة المتخصّصـــة فـــي البطاطـــا 

المقلية، التي يُطلق عليها اسم تشيبرز.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
قوله،  لديريك دوغان مدير ”ليو بوردوك“ 
إن ”الوضـــع إشـــكالي بالفعل، لأن تأمين 

السلع لن يعود مضموناً في يناير“.
وفـــي أيرلندا التي قاســـت الفقر في 
تاريخهـــا والتي تشـــكّل البطاطـــا فيها 
مكوّنا غذائيا أساســـيا، يكتسي النقص 
المحتمـــل لهـــذا الغـــذاء أهميّـــة غنيّـــة 
بالمدلـــولات. فقد عانى البلـــد من مجاعة 
كبرى عُرفت بـاسم ”مجاعة البطاطا“ بين 
1845 و1849 تسبّبت بوفاة مليون شخص 

وهجرة مليونين آخرين.
والمفوضيـــة  بريطانيـــا  وتخـــوض 
الفرصة  مفاوضـــات  راهنـــا  الأوروبيـــة 
الأخيـــرة، لكـــن الوقت يداهمهمـــا لإبرام 
اتفـــاق حول علاقتهمـــا التجارية المقبلة 

والتصديق عليه قبل يناير.
وفي غياب اتفاق 

ينظّم هذه العلاقة، 
تجُرى التبادلات 

بين الطرفين وفقا 
لقواعد منظمة 

التجارة العالمية، ما 

يعنـــي حقوقا جمركية وتغيّـــرات كثيرة 
عند الحدود بين بريطانيا وأيرلندا.

وبغيـــة اســـتمرار واردات البطاطـــا 
البريطانيـــة، ينبغي للاتحـــاد الأوروبي 
أن يمنح بريطانيا صفـــة ”البلد الثالث“ 
التي تخوّلها تصدير منتجاتها الغذائية، 
وهـــي عملية ”لن تُطلق ســـوى في ختام 
المفاوضات التجارية“ ما بعد بريكســـت، 

بحسب وزارة الزراعة الأيرلندية.

ويحضّـــر عامـــلان في مطعـــم ”ليو 
في وســـط دبلن، علب الســـمك  بوردوك“ 
والبطاطا المقليـــة بعناية فائقة، بانتظار 

حلول مهلة تثير القلق في النفوس.
ويقرّ دوغان بأن ”الســـوق الأيرلندية 
تنتج نوعيـــة جيّدة مـــن البطاطا“، لكنّه 
يخشى ألا ينتج المزارعون الكمّية الكافية 
أو النوعية اللازمـــة لتلبية الطلب النهم 

على البطاطا المقلية في أيرلندا.
ويؤكّـــد ديريك دوغان أن الضليع في 
هذا الشـــأن قادر على تمييـــز فارق كبير 
بـــين البطاطـــا المزروعـــة فـــي بريطانيا 
وتلـــك التـــي تنمو فـــي حقـــول أيرلندا، 
وذلك نتيجة اختـــلاف التربة والتقنيات 

الزراعية.
البطاطا،  مســـألة  إلـــى  وبالإضافـــة 
يختلـــف الأوروبيـــون والبريطانيون في 
مفاوضاتهم التي لا تنتهي على مســـألة 
النفاذ إلى مناطق الصيد بعد البريكست، 
ويخشـــى الأيرلنديـــون أن يُحرمـــوا من 

السمك في نهاية المطاف.
وفي حال عدم التوصّل إلى أيّ اتفاق، 
قد يُحرم الصيادون الأيرلنديون 
بالكامل من النفاذ إلى

 المياه البريطانية التي 
تستفيد منها دبلن راهنا 
بدرجة كبيرة، ما قد يهدّد
 بدوره أبرز أطباق هذه 
المطاعم ألا وهو السمك 

والبطاطا المقلية.  
ويقول ديريك دوغان ”ســـنتكيّف 
مـــع الوضع مهما كان، لكن آمل أن يحكّم 
النـــاس عقولهم، لاســـيّما السياســـيون 

البريطانيون“.

اقتراب تفعيل البريكست يصدم 

سلاسل مطاعم البطاطا والسمك الأيرلندية

زيارات خارجية

لرئيس الحكومة التونسية

دعما للاقتصاد

مساع سعودية

لجمع سندات

تدعم السيولة

تواجه مطاعم البطاطا الأيرلندية مصيرا مجهولا مع اقتراب تنفيذ البريكست، 
حيث ســــــيحظر القانون استيراد البطاطا البريطانية ما سيلغي تقديم أطباق 

السمك والبطاطا الشهيرة الأمر الذي يهدد مستقبل سلاسل المطاعم.

الوضع صعب، لأن تأمين السلع 

 في يناير مع 
ً
لن يعود مضمونا

انتهاء الفترة الانتقالية 

ي تشـــكل البطاطـــا فيها
ساســـيا، يكتسي النقص
ا الغـــذاء أهميّـــة غنيّـــة
د عانى البلـــد من مجاعة
بين سم ”مجاعة البطاطا“
بّبت بوفاة مليون شخص

آخرين. ين
والمفوضيـــة بريطانيـــا 
الفرصة  مفاوضـــات  نـــا 
الوقت يداهمهمـــا لإبرام
لاقتهمـــا التجارية المقبلة

ه قبل يناير.
تفاق
قة، 
ت

قا 

ما ة،

يختلـــف الأورو
مفاوضاتهم الت
النفاذ إلى مناط
ويخشـــى الأير
السمك في نهاي
وفي حال عد
قد يُح

ويقول د
مـــع الوضع مه
النـــاس عقوله
البريطانيون“.

لن يعود مضمونا في يناير مع 

انتهاء الفترة الانتقالية 

هشام المشيشي يلتقي 

بالمسؤولين الفرنسيين 

والإيطاليين إلى جانب 

مستثمرين واقتصاديين

القرار يدعم الشركات 

المحلية ويضمن عدم تأثر 

الأنشطة المتعلقة بالهوية 

والتراث

”من بين هذه  ه
ناعة الحلوى 
صناعة الخناجر
البيع بالتجزئة 

المتخصّصة 
عُمانية، 

جزئة 

حياكة 

الصغيرة والمتوســــطة المملوكة
بهــــذه القطاعــــات، وضمــــان ع
المشــــاريع والأنشــــطة المتعلقــــ

الوطنية والتراث العماني.
أن الوكالــــة،  وأفــــادت 
الخليجي ســــيعامل معامل
العماني في مزاو
الاقتصادية في
مع مراع

د

الخ
الخليج العربية، حرص
التجارة والصنا
الاستثمار على تو
الاستثمارية الجاذبة لل


